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)IZJ-2020-26( :القرار رقم

)4-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربـط زكـوي - وعـاء زكـوي - مـا يدخـل ضمـن الوعـاء الزكـوي – مصاريـف متنوعـة – حوافـز ماليـة – 
عمولات.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء الربـط الزكـوي للأعـوام مـن 2009م إلـى 2011م؛ لبنـد مصاريـف 
متنوعة كحوافز للموزعين وحوافز بائعي الموزعين، وبند عمولات بائعين – أجابت الهيئة 
بـأن المدعيـة لـم تقـدم شـهادة مـن المحاسـب القانونـي وفقـاً لمعاييـر التقاريـر الخاصة، 
موضحـاً بهـا أسـماء الموظفيـن، ومقـدار المدفـوع لـكل واحـد منهـم، كمـا لـم تقـدم 
مسـتخرجًا من الجوازات يوضح أسـماء العمالة التي على كفالة الشـركة مما يتعذر معه 
التأكـد مـن صحـة ودقـة المصـروف، واعتمادهـا كمصاريـف فعليـة تسـهم فـي تحقيـق 
الإيـرادات – دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن المصاريـف التـي لا تتمكـن المدعيـة مـن 
إثبات صرفها بموجب مسـتندات مؤيدة، أو قرائن إثبات لا تحسـم من الوعاء الزكوي – 
ثبـت للدائـرة أن المصاريـف التـي تطالب المدعية بحسـمها لم تقدم مسـتنداتها الثبوتية 
بشأنها - مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة 

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/5(،)2/6(، )1/22( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجبابة الزكاة الصادرة  	-
بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،

الدائـرة  يـوم الأحـد: )1441/07/17هــ( الموافـق: )2020/03/12م(؛ اجتمعـت  إنـه فـي 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة،...؛ وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله؛ وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة، 
فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2018-4) وتاريخ:2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم:)...( بصفتـه وكياًل 
للمدعيـة شـركة )...( المقيـدة بالسـجل التجـاري رقـم: )...(؛ تقـدم باعتـراض علـى الربـط 
الزكـوي الـذي أجـراه فـرع الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بمحافظـة جـدة علـى الشـركة 
عيـة علـى  للأعـوام مـن 2009م إلـى 2011م، وأرفـق لائحـة دعـوى، تضمنـت اعتـراض المُدَّ
عـى عليهـا، وأسسـت اعتراضهـا فيمـا  ثلاثـة بنـود مـن الربـط الصـادر بحقهـا مـن قبـل المُدَّ
يتعلق بالبند الأول: بند مصاريف حوافز للموزعين وحوافز بائعي الموزعين، وفيما يتعلق 
بالبند الثاني: بند عمولات بائعين، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مصاريف متنوعة بناءً 
عـى عليهـا لـم تقـم بحسـم هـذه البنـود مـن الوعـاء الزكـوي؛ حيـث إن هـذه  علـى أن المُدَّ
المصاريـف المذكـورة هـي مصاريـف فعليـة تكبدتهـا الشـركة، وهـي لازمـة لممارسـة 

نشاطها، وبالتالي فهي جائزة الحسم كمصروف زكوي طبقاً للنظام.

عى عليها؛ أجابت: فيما يتعلق بالبند الأول: بند مصاريف  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
حوافز للموزعين وحوافز بائعي الموزعين فإن الهيئة لم تحسم مصاريف حوافز الموزعين 
مـن الوعـاء الزكـوي؛ لكونهـا مدفوعـة لغيـر موظفـي الشـركة، ولعـدم تقديـم المكلـف 
الإثباتات المستندية المؤيدة لهذه المصاريف، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند عمولات 
بائعين بأن طبيعة هذا البند هي نفس طبيعة البند السابق، ولم تحسم الهيئة عمولات 
بائعيـن مـن الوعـاء الزكـوي لعـدم تقديـم المكلـف الإثباتـات المسـتندية المؤيـدة لهـذه 
المصاريـف، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: بنـد مصاريـف متنوعـة بـأن الهيئـة لـم تحسـم 
المصاريـف المتنوعـة مـن الوعـاء الزكـوي لعـدم تقديـم المكلـف الإثباتـات المسـتندية 
المؤيدة لهذه المصاريف، مما يتعذر معه اعتمادها كمصروف فعلي يساهم في تحقيق 

الإيرادات تطبيقاً للفقرة )2( من المادة )السادسة( من لائحة جباية الزكاة.

وفي السـاعة الثامنة من مسـاء يوم الخميس: 1441/06/05هـ؛ عقدت الدائرة جلسـتها 
عيـة )...( بموجـب الوكالة الصـادرة برقم: )...(  الأولـى لنظـر الدعـوى، حضرهـا وكيـل المُدَّ
وتاريخ: 1441/06/01هـ من الموثق )...( بموجب الترخيص )...(، وحضر الممثل النظامي 
للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل )...( ذو الهويـة الوطنيـة رقـم:)...(، بالتفويض الصادر عن 
برقـم:)...(  الصـادر  القانونيـة  للشـؤون  والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  محافـظ  وكيـل 
عيـة في البنود المعتـرض عليها أفاد بأن  وتاريخ:1441/05/19هــ، وبمناقشـة وكيـل المُدَّ
جميع المستندات الثبوتية المؤيدة لوجهة نظر موكلته تم رفعها مع المذكرة الجوابية 
على موقع الأمانة العامة للجان الضريبية، وبسؤاله عن لائحة تنظيم العمل أفاد بعدم 
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وجود هذه اللائحة لدى موكلته، كما أفاد بأنه سوف يقوم برفع بعض عقود الموظفين 
عـى  التـي تبيـن أن هـذه المصروفـات منصـوص عليهـا فـي العقـود، وبسـؤال ممثـل المُدَّ
عليهـا عـن سـبب قبـول حسـم هذه المصروفات فـي الربط الزكوي لعـام 2012م فطلب 
الإمهال، وعليه طلبت الدائرة من طرفي الدعوى رفع المستندات المطلوبة عن طريق 
الموقـع الإلكترونـي للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وفي السـاعة الخامسـة من مسـاء 
يـوم الخميـس الموافق:1441/07/03هــ؛ عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة لنظـر الدعوى، 
عيـة )...( بموجب الوكالـة الصادرة برقـم:)...( وتاريخ:1441/06/01هـ  حضرهـا وكيـل المُدَّ
مـن الموثـق )...( بموجـب الترخيـص )...(، وحضـر الممثـل النظامـي للهيئـة العامة للزكاة 
والدخـل )...( ذو الهويـة الوطنيـة رقـم:)...(، بالتفويـض الصـادر عن وكيـل محافظ الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة الصـادر برقـم:)...( وتاريخ:1441/05/19هــ، 
وبمناقشـة طرفـي الدعـوى فـي البنود المعتـرض عليها المتمثلة في الآتي: 1- مصاريف 
عية  حوافـز الموزعيـن، 2- عمـولات البائعيـن، 3- المصاريف المتنوعـة، وحيث قامت المُدَّ
برفـع لائحـة تنظيـم العمـل، ولـم تقـدم المسـتندات الثبوتيـة التـي تثبـت المصروفـات 
الفعلية للبنود المعترض عليها، وفي السـاعة السادسـة والربع من مسـاء يوم الخميس 
الموافق:1441/07/17هــ؛ عقـدت الدائـرة جلسـتها الثالثـة لنظـر الدعـوى، حضرهـا وكيـل 
عيـة )...( بموجـب الوكالـة الصـادرة برقـم: )...( وتاريخ:1441/06/01هــ مـن الموثـق  المُدَّ
)...( بموجـب الترخيـص )...(، وحضـر الممثـل النظامـي للهيئـة العامة للـزكاة والدخل )...( 
ذو الهوية الوطنية رقم: )...(، بالتفويض الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة 
والدخل للشؤون القانونية الصادر برقم: )...( وتاريخ:1441/05/19هـ، وبمناقشة طرفي 
الدعوى في البنود المعترض عليها اكتفى كل منهما بما تم تقديمه سابقاً إلى الأمانة 
العامة؛ وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة في الدعوى؛ تمهيداً لإصدار 

القرار.

الأسباب:

رقـم:)577/28/17(  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
بتاريخ:1405/7/2هــ،  رقـم:)م/40(  الملكـي  المرسـوم  وعلـى  بتاريخ:1376/03/14هــ، 
ولائحته التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم:)2082( 
الصـادر  الدخـل  ضريبـة  نظـام  علـى  الاطالع  وبعـد  وتعديلاتهـا،  بتاريخ:1438/06/01هــ 
الملكـي  بالمرسـوم  ل  المُعـدَّ بتاريخ:1425/1/15هــ  رقـم:)م/1(  الملكـي  بالمرسـوم 
وزيـر  قـرار  بموجـب  الصـادرة  التنفيذيـة  ولائحتـه  وتاريخ:1438/11/2هــ،  رقـم:)م/113( 
الماليـة رقـم:)1535( بتاريخ:1425/6/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعد عمل 
اللجـان الضريبيـة الصادرة بالأمر الملكي رقم:)26040( بتاريخ:1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
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للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2009م إلى 2011م؛ وحيث إن هذا النزاع 
يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة بموجـب الأمـر الملكـي رقـم:)26040( بتاريخ:1441/04/21هــ؛ وحيـث إن النظـر 
في مثل هذه الدعوى مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا 
مـن اليـوم التالـي لتاريـخ إخطـاره بـه اسـتنادَا علـى الفقـرة رقـم:)1( مـن المـادة الثانيـة 
الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  والعشـرين 
رقـم:)2082( بتاريخ:1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أنـه “يحـق للمكلـف الاعتـراض على 
ربـط الهيئـة خالل سـتين يومـاً من تاريخ تسـلمه خطـاب الربط...”؛ فـإن الدعوى تكون قد 

استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبولها شكلًا.

المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطالع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
عى عليهـا، ومذكرة  عيـة، وبعـد الاطالع علـى المذكـرة الجوابيـة المُقدمـة مـن المُدَّ المُدَّ
عية؛ وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح  الرد عليها المقدمة من المُدَّ
عى عليها حول ثلاثة بنود من الربط الزكوي  عية والمُدَّ للدائـرة أن محـور الخالف بيـن المُدَّ
للأعـوام مـن 2009م إلـى 2011م؛ البنـد الأول: بنـد مصاريـف حوافـز الموزعيـن وبائعـي 
عى عليها بحسم هذه البنود من الوعاء  عية تعديل قرار المُدَّ الموزعين؛ حيث تطلب المُدَّ
مـن  شـهادة  تقديـم  عـن  عيـة  المُدَّ اعتـذرت  وحيـث  الاعتـراض؛  محـل  للأعـوام  الزكـوي 
المحاسب القانوني وفقاً لمعايير التقارير الخاصة موضحاً بها أسماء الموظفين ومقدار 
المدفـوع لـكلٍ منهـم؛ مبـررةً ذلـك بأنهـا تتعلـق بسـنوات سـابقة، وهـو ما تـم طلبه من 
عية بموجب خطاب الهيئة رقم:... وتاريخ: 1438/04/28هـ الذي اعتذرت عن تقديمه  المُدَّ
فـي خطـاب محاسـبها القانونـي برقم:... وتاريخ: 1439/03/01هــ؛ مما يتعذر معه التأكد 
عيـة اعتـذرت أيضـاً عـن تقديـم مسـتخرج مـن  مـن صحـة ودقـة المصـروف، كمـا أن المُدَّ
الجوازات يوضح أسماء العمالة التي على كفالة الشركة مبررةً عذرها بأن الإدارة العامة 
للجوازات أفادت بعدم إمكانية طباعة المسـتخرجات المذكورة؛ نظرا لأن الشـركة لديها 
حسـاب فـي مقيـم، ممـا يتعـذر معـه اعتمادهـا كمصاريـف فعليـة تسـهم فـي تحقيـق 
الإيـرادات، واسـتنادًا علـى الفقـرة رقـم: )2( من المادة )السادسـة( من اللائحة التنفيذية 
المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم:)2082( بتاريـخ: 1438/06/01هــ ـ 
المتعلقة بالمصاريف التي لا يجوز حسمها - التي نصت على عدم جواز حسم “المصاريف 
التـي لا يتمكـن المكلـف مـن إثبـات صرفهـا بموجـب مسـتندات مؤيـدة أو قرائـن إثبـات 
أخرى”، وعلى الفقرة رقم(:1( المادة )الخامسة( من ذات اللائحة - المتعلقة بالمصاريف 
التـي يجـوز حسـمها - التـي نصـت علـى ألا “تحسـم كافـة المصاريـف العاديـة والضروريـة 
اللازمـة للنشـاط سـواءً كانـت مسـددة أو مسـتحقة وصـولًا إلـى صافـي نتيجـة النشـاط 
بشـرط توافـر الضوابـط الآتيـة: أ- أن تكـون نفقـة فعليـة مؤيـدة بمسـتندات ثبوتيـة، أو 
قرائـن أخـرى تمكـن الهيئـة مـن التأكـد مـن صحتهـا، ولـو كانت متعلقة بسـنوات سـابقة. 
ب- أن تكـون مرتبطـة بالنشـاط، ولا تتعلـق بمصاريـف شـخصية أو بأنشـطة أخـرى. ج- ألا 
تكـون ذات طبيعـة رأسـمالية، وفـي حالـة إدراج مصـروف ذي طبيعـة رأسـمالية ضمـن 
المصروفات تعدل به نتيجة النشاط، ويضم للموجودات الثابتة، ويستهلك وفقاً للنسب 
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النظاميـة”؛ ووفقـاً لمـا تـم بيانـه، تُحسـم المصاريـف إذا تـم إثباتهـا بموجـب مسـتندات 
عيـة مـن إثباتهـا، واسـتنادًا على  ثبوتيـة، ولا يجـوز حسـم المصاريـف التـي لـم تتمكـن المُدَّ
عية  القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن “البينة على من ادعى”؛ وحيث لـم تُقدم المُدَّ
عيـة بخصـوص  مـا يثبـت صحـة اعتراضهـا علـى هـذا البنـد؛ رأت الدائـرة رفـض اعتـراض المُدَّ
حسـم بنـد مصاريـف حوافـز الموزعيـن وبائعـي الموزعيـن مـن الوعـاء الزكـوي للمكلـف 

للأعوام من 2009م إلى 2011م.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: عمولات البائعين؛ واستنادًا على الفقرة رقم: )2( من المادة 
الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  )السادسـة( 
رقـم:)2082( بتاريخ:1438/06/01هــ- المتعلقـة بالمصاريـف التـي لا يجـوز حسـمها - التي 
نصت على عدم جواز حسم “المصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب 
مسـتندات مؤيدة، أو قرائن إثبات أخرى”، وعلى الفقرة رقم(:1( المادة )الخامسـة( من 
ذات اللائحة- المتعلقة بالمصاريف التي يجوز حسمها - التي نصت على ألا “تحسم كافة 
المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواءً كانت مسددة، أو مستحقة وصولًا 
إلـى صافـي نتيجـة النشـاط بشـرط توافـر الضوابط الآتية: أ- أن تكـون نفقة فعلية مؤيدة 
بمستندات ثبوتية، أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها، ولو كانت متعلقة 
أو  تتعلـق بمصاريـف شـخصية  بالنشـاط، ولا  تكـون مرتبطـة  أن  بسـنوات سـابقة. ب- 
بأنشطة أخرى. ج- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية، وفي حالة إدراج مصروف ذي طبيعة 
الثابتـة،  للموجـودات  ويضـم  النشـاط،  نتيجـة  بـه  تعـدل  المصروفـات  رأسـمالية ضمـن 
ويستهلك وفقاً للنسب النظامية”؛ ووفقاً لما تم بيانه، تُحسم المصاريف إذا تم إثباتها 
عية من إثباتها،  بموجب مستندات ثبوتية، ولا يجوز حسم المصاريف التي لم تتمكن المُدَّ
واسـتنادًا علـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن “البينة على من ادعـى”؛ وحيث لم 
عية  عية ما يثبت صحة اعتراضها على هذا البند؛ رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ تُقدم المُدَّ
بخصـوص حسـم بنـد عمـولات البائعيـن من الوعـاء الزكوي للمكلف للأعـوام من 2009م 

إلى 2011م.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: المصاريـف المتنوعـة؛ واسـتنادًا علـى الفقـرة رقـم:)2( مـن 
المادة )السادسـة( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقـم:)2082( بتاريخ:1438/06/01هــ - المتعلقـة بالمصاريـف التـي لا يجوز حسـمها - التي 
نصت على عدم جواز حسم “المصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب 
مسـتندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى “، وعلى الفقرة رقم(:1( المادة )الخامسـة( من 
ذات اللائحة- المتعلقة بالمصاريف التي يجوز حسمها - التي نصت على ألا “تُحسم كافة 
المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشـاط سـواءً كانت مسـددة أو مسـتحقة وصولًا 
إلـى صافـي نتيجـة النشـاط بشـرط توافـر الضوابط الآتية: أ- أن تكـون نفقة فعلية مؤيدة 
بمستندات ثبوتية، أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها، ولو كانت متعلقة 
أو  تتعلـق بمصاريـف شـخصية  بالنشـاط، ولا  تكـون مرتبطـة  أن  بسـنوات سـابقة. ب- 
بأنشطة أخرى. ج- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية، وفي حالة إدراج مصروف ذي طبيعة 
الثابتـة،  للموجـودات  ويضـم  النشـاط،  نتيجـة  بـه  تعـدل  المصروفـات  رأسـمالية ضمـن 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

6

ويستهلك وفقاً للنسب النظامية”؛ ووفقاً لما تم بيانه، تُحسم المصاريف إذا تم إثباتها 
عية من إثباتها،  بموجب مستندات ثبوتية، ولا يجوز حسم المصاريف التي لم تتمكن المُدَّ
واسـتنادًا علـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن “البينة على من ادعـى”؛ وحيث لم 
عية  عية ما يثبت صحة اعتراضها على هذا البند؛ رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ تُقدم المُدَّ
بخصوص حسم بند المصاريف المتنوعة من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 2009م 

إلى 2011م.

القرار:

أعاله، وبعـد  الـوارد ذكرهـا  الحيثيـات والأسـباب  الدعـوى، وعلـى  بنـاءً علـى وقائـع 
المداولة نظاماً؛ قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

عية )...( سجل تجاري رقم:)...( شكلًا. أولًا: من الناحية الشكلية: قبول دعوى المُدَّ

ثانياً: الناحية الموضوعية:

بنـد مصاريـف حوافـز الموزعيـن وبائعـي  )...( بخصـوص  عيـة  المُدَّ رفـض اعتـراض  	-1
الموزعين للأعوام من 2009م إلى 2011م.

عيـة )...( بخصـوص بنـد عمولات البائعيـن للأعوام من 2009م  رفـض اعتـراض المُدَّ 	-2
إلى 2011م.

عية )...( بخصوص بند المصاريف المتنوعة للأعوام من 2009م  رفض اعتراض المُدَّ 	-3
إلى 2011م.

الخميس:1441/07/17هــ  يـوم  بتاريـخ  الدعـوى  طرفـي  بحـق  حضوريـاً  القـرار  هـذا  صـدر 
الخميس:1441/08/23هــ  يـوم  الدائـرة  وحـددت  2020/03/12م،  الموافـق: 
الموافـق:2020/04/16م موعـداً لاسـتلام نسـخة القـرار، ولطرفي الدعـوى تقديم طلب 
اسـتئناف القـرار خالل )30( ثلاثيـن يومـاً مـن اليـوم التالـي للتاريخ المحدد لاسـتلام القرار؛ 
ولطرفي الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ا، وواجب النفاذ بعد انتهاء  لتسلمه )مكرر(، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

هذه المدة.

وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


